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 إدارة المنظمات العامة

 

 الفصل الأول

 الإدارة العامة: المفاهيم والمداخل

 تعريف الإدارة العامة: 

هتم  لذى ي لم ا ها الع مة بأن كن تعريف الإدارة العا ية، يم ظر التقليد من وجهة الن

شاط بالكيف والكم الخاص  من الن لك الضرا  ها "ذ ها بأن كن تعريف ما يم مة. ك بالحكو

تى  مة ال سة العا يذ السيا يق وتنف لى تحق الذى يهتم ببحث مجموع العمليات التى تهدف إ

يذها". أو أن الإدارة  فى تنف بة  عة الرئ كم مقتن لى الح تأتى إ مة، أو  ها الحكو تؤمن ب

مرتبطللة تبللدأ مللن صللناديق العامللة هللى "تنفيللذ السياسللة العامللة فللى سلسلللة عمليللات 

ية  الانتخاا إلى عمل المجالس التشريعية، إلى تأليف الحكومة، إلى قيام السلطة التنفيذ

 بمباشرة اعمالها وإدارتها لجهاز الإدارة". 

ياً  شاطاً إدار ها ن مة باعتبار لى الإدارة العا ظر إ سابقة، تن عاريف ال يع الت إن جم

ي جال تنف فى م ساً  صر أسا ما ينح هزة صرفاً إن حددها الأج ما ت مة ك سات العا ذ السيا

لدور  ظل ا فى  بولاً  جاً وق التشريعية فى الدولة. وإذا كانت هذه التعاريف قد لاقت روا

هوم  لك المف لدور وذ هذا ا حق ب المحدود والمفهوم الضيق للدولة، إلا أن التطور الذى ل

شاط الإدار لى لن جال الفع يد الم عن تحد عاريف  لك الت صور ت مدى ق بت  مة، أث ة العا

 نطاق مسؤوليتها فى المجتمع الحديث.والذى يحدد 

لذا  شقين، و سئولية ذات  هى م حديث  مع ال فى المجت إن مسئولية الإدارة العامة 

 فإنها تعرف من وجهة النظر الحديثة بأنها علم وفن وضع وتنفيذ السياسة العامة. 

نا -تنفيذ السياسات العامة -وإذا كان الشق الثانى ثل الجا شاط  يم من ن يدى  التقل

ية، إلا أن  عاريف التقليد سياق الت مع  فق  نه يت ثم فإ من  مة، و سات الإدارة العا وممار

فى  حديثاً  طوراً  ثل ت ما يم مة، إن الشق الأول، ونعنى به وضع وتصميم السياسات العا

فى  لة  ساع دور الدو مو وات صبح ضرورة ملازمة لن لذى أ هذا الميدان، هذا التطور ا

 يث. المجتمع الحد
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وإذا كانللت النظريللات السياسللية التقليديللة قللد روجللت لفكللرة انفللراد السلللطة 

صبح  هذا الوضع أ فإن  مة،  التشريعية فى الدولة بمهمة وضع وتصميم السياسات العا

فر  ناك م صعباً فى ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السائدة. ومن ثم، لم يكن ه

يد  فويض العد من ت شريعية  لى الجهاز الإدارى، خصوصاً للأجهزة الت سلطاتها إ من 

سهاماً  كن أن يحقق إ لك يم بأن ذ ناً  سلطة، إيما هذه ال صادى ل نا الاقت فيما يتعلق بالجا

هاز  صبح ج ضع أن أ هذا الو عن  نتج  قد  عام. و صالح ال يق ال فى تحق ية  ثر إيجاب أك

من يد  حائزاً للعد لة،  خر، الجهاز الإدارى للدو نى آ ية، أو بمع مة المدن سلطات  الخد ال

فإن أى  سبا  التى كانت فميا مضى حكراً على الأجهزة التشريعية دون سواها. لهذا ال

سات،  يذ السيا ية تنف محاولة لدراسة الإدارة العامة تصبح عقيمة عند قصرها على عمل

 أى دون التعرض لدورها فى عملية وضع وتصميم السياسات العامة. 

سهام فى وضع السياسات العامة لا ينفى إن اتساع دور الإدارة العامة ليشمل الا

قادة  ية ال ساتز فأئلب لك السيا يذ ت يتم تنف الادعاء بأنها تمثل أساساً الأداة التى بمقتضاها 

الإداريللين إنمللا يعينللون لغللرض أساسللى وهللو تنفيللذ السياسللات التللى يحللددها الأفللراد 

من ا يد  يه أن العد شك ف ما لا  شريعية. وم فى المجالس الت مة المنتخبون  قرارات الها ل

سات الاجور والأسعار والعلاقات الخارجية وئيرها،  يد سيا ثل تحد هذه والحيوية م

سى للجهاز  لدور الأسا ثل ا صدارها، ويتم حق إ القرارات تحتفظ المجالس التشريعية ب

 الإدارى فى تنفيذها. 

لك  ضع ت ية و هو ان عمل خر، و عاً آ فى واق كن أن تخ سابقة لا يم قة ال إن الحقي

ها السيا سهم في بد أن ي ية، لا حذر والعقلان سات، لكى تتسم بالقدر الكافى من الفطنة وال

هذه  خلال خبراتهم وممارساتهم، وإلا تصبح  من  أفراد الجهاز الإدارى بإبداء الرأى 

تدخل الجهاز  تراكم ل تأثير الم صبح ال مرور الوقت، ي يال. وب السياسات ضرباً من الخ

 قائمة فى حد ذاتها. الإدارى فى وضع السياسات سياسة 

خلاف  –إن أى محاولة لدراسة الإدارة العامة فى واقعها الحديث لابد أن تهتم  ب

سبق ئة  Institutional Frameworkبالإطار المؤسسى  -ما  به البي صد  مع، ويق للمجت
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السياسللية والاجتماعيللة والاقتصللادية. وكللذلك سلللوك الأفللراد العللاملين فللى الجهللاز 

عللللى اللللرئم ملللن أن الكتابلللات القديملللة قلللد اهتملللت بلللبعض الإدارى الحكلللومى. و

ثر  ثة أصبحت أك بات الحدي الموضوعات مثل التنظيم، التمويل، والأفراد، إلا أن الكتا

لك  مة، ت مات الإدارة العا خل منظ سانى دا سلوك الإن سمية لل ير الر بالأطر ئ ماً  اهتما

سيط قرارات الأطر التى تظهر رئم جميع محاولات المنظمات لوضع هيكل ي ر على 

الأفللراد. وإذا كللان هللذا الاهتمللام للله مللا يبللرره مللن حيللث أن المنظمللات لهللا أهللدافها 

الأفراد الخاصة التى تسعى لتحقيقها بما يضمن بقاء واستمرار هذه المنظمات، إلا أن 

شكيل،  فى ت حق للمنظمات  لهم أيضاً أهدافهم الخاصة. وإذا كان هذا الوضع يعطى ال

س شكيل  لة ت فس أو محاو فى ن نه  هذه المنظمات، فإ صالح  مع  فق  ما يت لوك الأفراد ب

فروض  سلوكى الم موذج ال هذا الن سير  فى تف ماثلاً  قاً م الوقت يعطى هؤلاء الأفراد ح

يل  هدافهم الشخصية. إن تحل عليهم من حيث مدى تمشيه أو تعارضه مع مصالحهم وأ

ية للمنظمللات أصللبح الطريقللة التللى يحللاول بهللا الأفللراد إعللادة هيكلللة الأطللر السلللوك

موضللوعاً مسللتقلاً تهللتم بلله دراسللات متخصصللة تحللت اسللم السلللوك التنظيمللى 

Organizational Behavior ماء لنفس وعل ماء ا قه عل لذى حق جاح ا من الن بالرئم  . و

الاجتمللاع، وبللاحثو علللم الللنفس الاجتمللاعى فللى هللذا المضللمار، إلا أن علمللاء العلللوم 

انللا القللانونى والمؤسسللى والرسللمى للللإدارة السياسللية مللا زالللوا يركللزون علللى الج

 العامة، مع بعض استثناءات قليلة. 

 المنظمات العامة ومنظمات الأعمال: 

ثم  لة،  مة للدو سة العا ضع السيا فى و ساهمة  نى الم مة تع نت الإدارة العا إذا كا

يد  يق العد عن تحق العمل على تنفيذ هذه السياسات كما أسلفنا، فإن الدولة تعد مسؤولة 

يتم انجازها م هذه الأهداف  مع.  صادية للمجت ية والاقت ية والاجتماع ن الأهداف الحمائ

 من خلال المنظمات العامة التى تنشأ لهذا الغرض. 
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والمنظمللة العامللة لا تختلللف عللن أى منظمللة أخللرى مللن حيللث الغللرض مللن 

قدرتها على  هو  انشائها. ففى جميع الحالات نجد أن الشرط الأول لوجود أى منظمة 

شباع حاجات معينة من حاجات المجتمع الذى توجد فيه، ومن ثم فإن طبيعة المنظمة إ

وهيكلها يتحددان طبقاً للغرض من انشائها. وحيث أن المنظمات تنشأ لخدمة المجتمع، 

هذا  فى  سائدة  ية ال ية والماد فإنها تصبح جزءاً منه، وبالتالى تتأثر بالظروف الاجتماع

 المجتمع. 

لرأى ا كان ا مة إذا  مات العا بين المنظ قة  يار التفر هو مع ما  صحيحاً، ف سابق  ل

شكل الحكومى أو  نة ال خذ منظمات معي ماذا تأ خر، ل نى آ مال؟ أو بمع ومنظمات الأع

 العام؟ 

قوة  غت  ما بل إن الأجهزة الحكومية تملك سلطات لا تتوفر للأجهزة الخاصة مه

م تدبير الأموال  ضاً الأخيرة. وأهم هذه السلطات القدرة على  ضرائا، وأي خلال ال ن 

فراد  ية، أى أ مات الحكوم فى المنظ عاملين  ير ال فراد ئ سلوك الأ ظيم  لى تن قدرة ع ال

لى حيز  ها إ خذ طريق ية تأ شطة الحكوم ية الأن مة. ويلاحظ أن أئلب المجتمع بصفة عا

من الوجود طبقاً للاعتبارين السابقين. مثلاً،  عادة  كون  مة ي نجد أن نشاط الصحة العا

ما  الأنشطة سهم  قرروا بأنف بأن ي هم  سمح ل الحكومية، والسبا فى ذلك أن الأفراد لا ي

هى وسائل الحماية اللازمة ضد الأمراض المعدية، وذلك لأن الأفراد الذين يرفضون 

ئة  يث أن الف ها. وح لذى يمولون فراد ا من الأ ستفيدون  سوف ي مة  لك الخد من ت فع ث د

مة الأولى، التى ترفض تلك الخدمة، سوف تهدد  فإن الحكو ية،  ئة الثان فراد الف صحة أ

لك  يق ت لك لتحق كل، وذ مع ك تين، أى المجت فراد الفئ من أ ضرائا  صيل ال تولى تح ت

قوم  لك، ت لى ذ مع. وبالاضافة إ فراد المجت يع أ يد جم مة تف مة عا الخدمة باعتبارها خد

ث مة، م لك الخد من ت ستفادة  لق بالا ما يتع مع في فراد المجت سلوك أ ظيم  مة بتن ل الحكو

 تحديد مواعيد التطعيم الإجبارى، وئير ذلك من القواعد. 
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من إن الكلام السابق لا ينطبق علىنشاط الصحة العامة فحسا، بل يشمل العديد 

شطة هذه الأن يع  ضاء. وجم لدفاع والف من وا ثل الأ خرى م شطة الأ ها  -الأن سبا طبيعت  –ب

 تتطلا أن تقوم بها منظمات عامة. 

يمكللن أن تتولاهللا منظمللات عامللة، كمللا يمكللن أن  أن هنللاك أنشللطة أخللرىإلا 

قل والمواصلات  باء والن تتولاها منظمات أعمال. ومن أمثلة ذلك أنشطة المياه والكهر

لك  شأن أداء ت مات ب من المنظ نوعين  هذين ال بين  ضيل  يار التف هو مع ما  ها. ف وئير

 الأنشطة؟ 

د يتوقف على إن تفضيل المنظمات العامة على منظمات الأعمال فى هذا الصد

اعتبللارات متعللددة أهمهللا الاتجللاه السياسللى للدولللة فيمللا يتعلللق بكونهللا رأسللمالية أم 

شطة تتولاها منظمات  اشتراكية. ففى الدول الرأسمالية، نجد أن بعض أو كل هذه الأن

. أمللا فللى الللدول الاشللتراكية، فللإن الأمللر يختلللف Business Organizationأعمللال 

ت طرف أو اع مدى ت نى أن باختلاف  شتراكية، بمع بادئ الا يق الم فى تطب لة  دال الدو

التطللرف فللى هللذا المجللال معنللاه امللتلاك الدولللة لأئلللا المنظمللات الاجتماعيللة 

كان  لو  تى  صادية، ح فى والاقت صة  ية الخا شكل الملك خذ  مات يأ هذه المنظ عض  ب

 مجتمعات أخرى أقل تشددا أو أكثر اعتدالاً فى تطبيق مبادئ الاشتراكية. 

ساؤلاً شابه إن ت ثار ت المنظمات العامة مع منظمات الأعمال بالصورة السابقة، أ

اختلافللات بللين النللوعين مللن المنظمللات. وفللى  –أو عللدم وجللود  -حللول مللدى وجللود

ظر، حيلث تنلادى الأوللى بوجلود اختلافلات  هة هلذا التسلاؤل، بلرزت وجهتلا ن مواج

 جوهرية يمكن إجمالها فى النقاط التالية: 

مل المنظمات -1 سود منظمات  تع ما ت كار، بين ظروف احت فى  عادة  مة  العا

 الأعمال روح المنافسة. 

إن الموظللف العللام وهللو يللؤدى واجبلله فللى مجللال الإدارة العامللة إنمللا  -1

 يستهدف تحقيق خدمة عامة وليس تحقيق الربح. 
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ثار  -3 عدم إي مواطنين، و بين ال ساواة  عدة الم تزم بقا مة تل إن المنظمات العا

 من الخدمات.  بعضهم بأنواع معينة

 إن الموظف فى نطاق الإدارة العامة يعمل بصفته وليس بإسمه. -4

هيمن  -8 جال الإدارة ي مة. فر سؤولية العا عدة الم مة قا مات العا لى المنظ ع

هذه المسؤولية  هور، وتتحقق  مام الجم عن تصرفاتهم أ العامة مسؤولون 

 بعدة طرق منها السياسية والقضائية.

عد -9 مة لقا مات العا ضع المنظ فة تخ فراد بكا يد الأ عين تزو ضاها يت ة بمقت

من  فإن  هذا  بة. ول فى الرقا هم  ستعمال حق ينهم على ا تى تع مات ال المعلو

مات،  من معلو ها  ما يلزم علام ب سائل الإ مداد و مات إ هذه المنظ جا  وا

وعللدم حجللا هللذه المعلومللات إلا فللى الحللدود التللى تقتضلليها المصلللحة 

 العامة. 

 ا لتنظيم يتم على نطاق واسع. تتسم المنظمات العامة بخضوعه -7

ماً  -5 صبح لزا قد أ لما كانت المنظمات العامة لا تخضع لظروف المنافسة، ف

ها  من ورائ عليها الاستعاضة عنها بقاعدة اختبارات الكفاءة، والتى يقصد 

 الكشف عن الكفاءات وإيجاد الحوافز لزيادة الانتاجية. 

 تمثل فى مجموعها اختلافات وعلى العكس مما سبق، إن وجهة النظر الثانية لا

 تذكر بين المنظمات العامة ومنظمات الاعمال، وذلك على النحو التالى: 

ما  -1 ية، أ ظروف احتكار فى  ضاً  مل أي من منظمات الأعمال يع ير  إن الكث

روح المنافسللة، فلللم يعللدلها وجللود فعلللي بالصللورة التللى تحللدث عنهللا 

 الاقتصاديون الأوائل. 

عمال ليس الحصول على الربح كما قد يتبادر إن الغرض من منظمات الأ -1

نة للجماهير.  سلع وخدمات لإشباع رئبات معي قديم  كن ت لذهن، ول إلى ا

ويظهللر الللربح أو لا يظهللر نتيجللة للنجللاح أو الفشللل فللى تحقيللق ذلللك 

بروح  ها  عاملون ب الغرض. ولكى تنجح منظمة الأعمال يجا أن يشعر ال
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لروح ليست مة  الخدمة، وبالتالى فإن هذه ا مقصورة على المنظمات العا

 فحسا. 

ها تصرفات  -3 تأثر ب تى ت عايير ال ية ضمن الم لقد أصبحت المعايير الأخلاق

فإن  لذا  عام فحسا، و منظمات الأعمال، ولم تعد مقصورة على النشاط ال

بين  ستهلكين و بين الم ساواة  عدة الم تزم بقا جا أن تل صة ي المنظمة الخا

معهللا بصللفة عامللة. أى أن قاعللدة  المللوردين والجمللاهير التللى تتعامللل

 المساواة لم تعد حكراً على المنظمات العامة. 

مة على  -4 فى المنظمات العا ليس هناك ما يمنع اطلاقاً من أن تتم الأعمال 

أسللاس اسللماء الأشللخاص، كمللا لا يمنللع أن تللتم الأعمللال فللى منظمللات 

ساس  لى أ مال ع مام الأع بل إن ات شخص،  صفة ال ساس  لى أ مال ع الأع

شخاص يتضمن الكثير من العلاقات الإنسانية التى يجا أن تغلا على الأ

 الاعمال بغض النظر عن كونها عامة أو خاصة. 

من حيث  -8 ساوى  إن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال أصبحت تت

جاز المسؤولية  ساً لإن بر أسا بل وتعت صادية،  مع المسؤولية الاقت الأهمية 

فإن مف يه  ناء عل يرة. وب جد الأخ ماهير ي جاه الج مة ت سؤولية العا هوم الم

عد مقصوراً على  لم ي مجالاً متسعاً للتطبيق فى منظمات الأعمال، بحيث 

 المنظمات العامة. 

إن جميللع الأعمللال تللتم بنللاء علللى المعلومللات المتبادلللة ونظللم الاتصللال  -9

لى  عداه إ بل يت قط،  مة ف مال العا لى الأع صر ع هذا لا يقت ستخدمة، و الم

 خاص. النشاط ال

بل  -7 قط،  مة ف من صفات المنظمات العا ليس  إن التنظيم على نطاق واسع 

 إن العديد من منظمات الأعمال يعمل فى ظل الحجم الكبير أيضاً. 

بل إن  -5 مة،  إن اختيار الموظفين الأكفاء ليس مطبقاً فقط فى المنظمات العا

 نجاح منظمات الاعمال يرتبط أساساً بكفاءة العاملين. 
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مة إن المقارن بين المنظمات العا بالتمييز  لق  ما يتع جدوى في مة ال سابقة عدي ة ال

بين الإدارة  فرق  ومنظمات الأعمال، وبالتالى فإنها لا تزودنا بصورة واضحة تحدد ال

لذى  مايز ا لك الت هو أن ذ لا  لرأى الأئ فإن ا لذلك  ية.  مال التجار مة وإدارة الأع العا

 .نبحث عنه إنما يكمن فى المتغيرات البيئية

 بيئة الإدارة العامة:

إذا كانللت الإدارة مللن الناحيللة الوظيفيللة هللى عمليللة اجتماعيللة تتضللمن القيللام 

يع المنظمات  خرى. فجم لى أ من منظمة إ بأنشطة معينة، فإن هذه الانشطة لا تختلف 

هذه  يع  يات. وجم عد الميزان مل، وت برامج الع عد  سات، وت لابد أن تخطط وتضع السيا

فإن الأنشطة تتماثل أو ت مة ومنظمات الأعمال. إذن،  تشابه فى كل من المنظمات العا

كل  ئة  صائص بي فى خ من  ما يك صة إن مة والإدارة الخا بين الإدارة العا فات  الاختلا

 منهما. 

فى  من الناحية البيئية، فإن الإدارة العامة هى ممارسة لوظائف ومبادئ الإدارة 

مة ظل ومن خلال الحكومة فى كل مستوى من مستوياتها . هذه الحقيقة لها آثارها الها

 التى يمكن تقسيمها إلى آثار سلبية وأخرى إيجابية. 

 الآثار السلبية:

مدفوعات" -1 يزان ال جال الإدارة  إن "م فى م عاملين  صالح ال فى  ماً  ليس دائ

ئد  شكل الضرائا، والعا فى  عاملين  هؤلاء ال به مساهمات  العامة. ويقصد 

 المنظمات العامة.  الذى يحصلون عليه لقاء العمل فى

هذه  -1 فاقم  عد أن تت شاكل ب من الم يد  إن الإدارة العامة تضطلع بمسؤولية العد

ية  ناطق النائ حديث الم لك ت لة ذ المشاكل علاوة على عدم ربحيتها. ومن أمث

ظيم  لة، تن لاستيعاا التكدس السكانى، تدعيم الاقتصاد القومى لمعالجة البطا

  التعامل فى القطاع الخاص وئيرها.
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إن الإدارة العامللة تتميللز بعللدم وجللود صلللة بللين الإيللرادات التللى تحققهللا  -3

نى وجود  فى منظمات الأعمال. ومع حال  ها بعكس ال تى تتحمل والنفقات ال

فإن  هذه الصلة هو إمكانية استخدام الربح كمعيار كمى لقياس الكفاءة. لذلك 

علللى  تقيلليم المنظمللات العامللة يعتبللر مللن أصللعا عمليللات التقيلليم والحكللم

الكفللاءة. فمعيللار الللربح المسللتخدم فللى تقيلليم نشللاط منظمللات الأعمللال هللو 

كن انعكاس أو محصلة  نه يم تالى فإ للعديد من القرارات التى تصدرها، وبال

قرارات  لك ال تأثير الإجمالى لت مدى ال قع  من وا هذه المنظمات  تقييم نشاط 

مللة لا علللى الأربحيللة. وعلللى العكللس مللن ذلللك فللإن نشللاط المنظمللات العا

حالات  عض ال فى ب يد  تى تز يستهدف الربح من الأساس، حتى الإيرادات ال

ليس  مثل أموال الضرائا أو الرسوم الجمركية قد يكون مصدرها القانون و

ييم الأداء  فى تق لربح  يار ا عن مع ستعاض  لذا ي عاملين. و فاءة ال فاع ك ارت

ثل ال فى بمعايير اخرى، إلا أن هذه المعايير هى معايير قيمية م لة  قديم عدا ت

الخدمللة والمسللاواة بللين المللواطنين والالتللزام بالصللالح العللام والنهللوض 

سبية.  عدة الن ها تخضع لقا عايير أن هذه الم بالمسؤولية الاجتماعية. ومشكلة 

ثال،  سبيل الم طرق على  نامج لرصف ال فإذا فكرت الحكومة فى وضع بر

حد، وكانت الاعتمادات المالية ئير كافية لرصف جميع الطر ق فى وقت وا

فإن  لة  هذه الحا فى  ية.  ية العمل من الناح لك  يق ذ صعوبة تحق لى  علاوة ع

ترك  طرق، و من ال نة  بدء بمجموعة معي نى ال يات، بمع الحكومة تحدد أولو

كون  مجموعة أخرى لمرحلة تالية قد تطول أو تقصر حسا الأحوال. وقد ي

العدالللة  للحكومللة منطقهللا فللى هللذا الصللدد، وقللد تكللون ملتزمللة بقاعللدة

فراد  شعر الأ يث ي خر، ح ياً آ ها رأ كون ل قد ي ماهير  كن الج ساواة. ول والم

ية أن  سلم الأولو فى  تأخراً  باً م تل ترتي تى تح ناطق ال فى الم جودون  المو

ناطق،  عض الم قررت رصف ب ندما  ساواة ع عدة الم الحكومة قد كسرت قا

 وتأجيل ذلك بالنسبة لمناطق أخرى. 
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عدى إن مشكلة المعايير القيمي بل تت سبية،  حد الن ة ئير الملموسة لا تتوقف عند 

تولى  لذى ي من ا عايير؟ و هذه الم حدد  لذى ي من ا ثل  ساؤلات م من الت يد  لى العد ذلك إ

سها؟  مة نف مر للحكو هذا الأ ترك  هل ي ها؟  قاً ل مة طب مات العا ييم أداء المنظ ية تق عمل

 عية؟ وعلى أى أساس؟وعندئذ يصبح التقييم عملية ذاتية، أم تتولاه السلطة التشري

 الآثار الإيجابية:  

مات  قق للمنظ تى تح ية ال ثار الإيجاب عض الآ ناك ب سبق، ه ما  كس م لى الع ع

 العامة مزايا تنفرد بها بالمقارنة مع منظمات الأعمال. مثل: 

امللتلاك مصللادر ماليللة ئيللر محللدودة تؤهلهللا لطللرق أى مجللال يسللتحق  -1

ف من المبادرة، وذلك من خلال قدرة الدولة على  رض وتحصيل الضرائا 

 المواطنين.

احتكللار الشللرعية القانونيللة، وهللذا يعنللى أن المنظمللات العامللة باعتبارهللا  -1

ثل  بدور المم قوم  يةن ت سلطة التنفيذ من ال جزءاً  لة و ية الدو ضعة لملك خا

الشرعى لصالح المجتمع، بعكس منظمات الأعمال التى قد تسعى إلى تقوية 

صبح  من أن ت ها  ما يمكن ها ب هدف مركز كن ال مع، ول فى المجت مؤثرة  قوة 

نة  -الربح -الخاص وراء هذه المحاولات فى مركز أضعف بالمقار ها  يجعل

 مع المنظمات العامة. 

بين  ثم  من  مال، و مات الأع مة ومنظ مات العا بين المنظ سابقة  نة ال إن المقار

مع الوا خل المجت نه دا نى أ ما تع ية، إن مال التجار مة وإدارة الأع جد الإدارة العا حد يو

 النوعان من المنظمات. هذه الحقيقة لابد أن تثير العديد من التساؤلات مثل: 

 كيف تتعايش المنظمات العامة مع منظمات الأعمال؟ -1

 كيف يمكن تقسيم المسؤولية على النوعين من المنظمات؟  -1

تى  -3 ساس الأعمال ال من المنظمات على أ نوعين  بين ال قة  نت التفر إذا كا

 فأيهما ينبغى أن يفعل ماذا؟  يتولاها كل منهم،
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ما  -4 من المسؤولية؟ وأيه بر  بالجزء الأك أى النوعين من المنظمات يستأثر 

 يكون رقيباً على الآخر؟

. Institutionalizmالإجابة على التساؤلات السابقة يحددها مفهوم المؤسسية إن 

من المنظمات باين  ير ومت عدد كب من  كون  مع يت تى  ويعنى هذا المصطلح أن المجت ال

ية  ضية ودين ية وريا ية وثقاف ناك منظمات تعليم مع. فه تمثل البنية الأساسية لهذا المجت

ها  حدد العلاقات بين وسياسية وأعمالية. جميع هذه المنظمات تعمل فى نسق واحد، وتت

هوم  كوين مف فى ت سهم  تى ت يرات ال طبقاً للعديد من المتغيرات. ولما كانت جميع المتغ

مؤثرة المؤسسية تخرج عن ن يرات ال طاق دراستنا، فسوف نقتصر على ذكر أهم المتغ

 فى تكوين العلاقة بين المنظمات العامة ومنظمات الأعمال. وهذه المتغيرات هى: 

 الفلسفة السياسية.  -1

 معتقدات الدينية.ال -1

 خصائص النظام الاقتصادى. -3

 مرحلة النمو الاقتصادى. -4

 تمع العالمى.المركز النسبى للدولة فى المج -8


